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 .1المحور الثالث: أركان وموانع المسؤولية الجزائية 

  1المطلب الأول: أركان المسؤولية الجزائية

 ةلجزائيا ةالى احكام قانون العقوبات نجد ان المشرع الجزائري وضع شرطين للمسؤولية بالعود

 :وهما

ع الاثار الفعل وطبيعته وتوق ةعلى فهم ماهي ةبه المشرع التمييز اي المقدر  : ويقصدالوعي .1

ره يات الفعل فتتعلق بكيانه وعناصدتنصرف الى ما ةوهذا المقدر  ،التي من شانها احداثها

 ةلحعلى المص ةوخصائصه وتنصرف كذلك الى اثاره من حيثما تنطوي عليه من خطور 

لفهم على ا ةولا تنصرف المقدر  ،او الحق الذي يحميه قانون وما تنذر به من اعتداء عليه

الى التكييف القانوني للفعل فالتميز يعد متوافرا ولو ثبت انه لم يكن في استطاعته 

عليه العلم بهذا التكييف فالعلم بقانون العقوبات والتكييف المستخلص منه عى المد

 .مفترض

جه ارادته و  لإنهذلك انه يحاسب مرتكب الفعل الجرمي  ةفالمشرع اعتبر الوعي شرطا للمسؤولي 

 كان يستطيع إذاعلى نحو خالف به اوامره او نواهيه ولا ينسب اليه هذا الاتجاه الارادي الا 

 .علاالتي اتخذتها ف ةالعلم بالوجهات التي يمكن ان تتخذها ارادته ويستطيع العلم بالوجه

المجرم  ةر مقد ةالاختيار وتعني هذه الحري ةاي حري ةالاراد ةيقصد بها المشرع حري :الإرادة .2

نها من بعي ةالتي تتخذها ارادته اي مقدرته على دفع ارادته في وجه ةعلى تحديد الوجه

 ة،يدوانما هي مق ةمطلق ةوليست هذه الحري ،التي يمكن ان تتخذها ةالوجهات المختلف
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 ،التصرف ةفمثلا عوامل لا يملك المجرم سيطرته عليها وثم مجال يتمتع في داخله بحري

القانون حدود هذا المجال فان انتفى او ضاق على نحو ملحوظ فانساق وتحدد قواعد 

وعلى   ،فقد انتفت حريه الاختيار ةسيطر الالمدعى عليه الى العوامل التي لا يملك عليها 

الاختيار رهن بكون العوامل التي احاط بالمجرم حين ارتكب فعله  ةهذا النحو فان حري

 .تهقد تركت له قدرا من التحكم في تصرفا

يار الاخت ةفهي لم تحرمه من هذا القدر ولم تنقص منه على نحو ملحوظ وتنتفي حري  

و ا ةه العقليتواسباب داخليه ترجع الى حال ةاو ضرور  كإكراه ةبنوعين من اسباب خارجي

 ةالنفسي

 ة: الجزائي ةالاهليثانيا: 

اللازم في الشخص حتى  ةمن الصفات الشخصي ةمجموع ةالجزائري بالأهليةيقصد   

اطب يخ إذافالقانون  وإرادة، إدراكالتي اقترفها عن  ةالاجرامي ةيمكننا ان ننسب اليه الواقع

تمييز في ال ةالمتمتعين بقدر و  هشخاص القادرين على فهملااالى يتوجه بخطابه  فإنماالناس 

يتحملون نتائج و  ةعليها والذين يصح ان يكونوا اهل المسؤولي ةنتائج المترتبلافعالهم والمدركين 

  .افعالهم

تكون لديه  بحيث ة،والعقلي ةالفرد النفسي ةهي تقييم او تقدير لحال ةالجزائي فالأهليةوعليه 

يث فر العقل والرشد بحاتو بالا  ابتداء ةعمله ولا تتحقق لهذه الاهلي ةعلى تحمل تبع ةالقدر 

  :والادراك في المسؤول هو شخص العاقل مميز ويقتض ي ذلك امرين يكون قاطع التمييز
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التكوين ب تبدأ ةوالذهني ةكرت الفرد النفسيامن المعروف انما ذ :النضج العقلي الكافي (1

الا بعد ان تنضج هذه الملكات ويصبح الفرد قادر  ةمنذ ولادته ولا يعتبر اهلا للمسؤولي

 ةعمل الصغير غير المميز لعدم الاهلي ةؤوليوبهذا يخرج عن نطاق المس ،على التمييز

 ة.وذلك بافتراض عدم اكتمال ونضوج ملكاته الذهني

لسن معين يجعله عاقلا مميزا وهذا هو  ءالقانون ان بلوغ المرا يفترض العقلية: ةالصح (2

ولكن قد يبلغ المرء سن التمييز ومع ذلك  ،العظمى من الناس ةللغالبي ةبالنسب الشأن

ص فيبقى بالرغم بلوغ السن الذي ين ،نمو طبيعي ةتنمو ملكاته الذهنيسب صحي لا لو 

وقد يبلغ الفرد سن التمييز وقد نمت ملكات  على التمييز، قانون غير قادرالعليه 

 ةالتمييز في هاتين الحالتين وبسبب عدم توافر الصح ةنمو طابعي ولكنه ملك ةالذهني

 .عن افعاله المسؤوليةتالي تمنع وبال ة،تنعدم اهليته الجزائي دللفر  ةالعقلي

تفترض ان يكون الشخص واعيا قادرا على فهم افعاله  ةالجزائري ةالقول ان الاهلي ةوخلاص 

ن من العقل يعتبرها القانو  ةمعين ةكان المرء على درج إذاوهو ما لا يتوافر الا  ،وتقدير نتائجها

 .بنصوص القانون الجزائري التي يعدها القانون جرائم بكافيا كي يصبح الفرد مخاط

جيه ته تو دان كان المرء عاقل مميزا فان عليه ان يوجه ارا : الاختيار ةوحري ةالجزائي ةالاهلي 

على  ءة المرهي مقدر فالاختيار  في ولا يتحقق ذلك الا اذا كان حر ،سليما يتفق ومرام القانون 

فلا يكفي ان يكون قادرا العلم بمختلف الامور بل يجب ان  ،هاالتي  يريد ةتوجيه ارادته الوجه

مييز هم الت اقانون ةالمعتبر  ةولهذا فان شرط الاراد ، توجيه ارادته حسب علمه هيكون بوسع

 ة،والتقليدي ةكبير بين المدرستين الوضعي هاته الأخيرة محل اختلافوقد كانت  ،الاختيار ةوحري
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 ةفحري ، ةبهذا المعنى قد تكون نادر  لأنهابمعناها المطلق  تأخذن لا الاختيار يجب ا ةونرى ان حري

 إرادتهبالتي تمكن الفرد من التحكم  ةالاختيار الواقعي ةالاختيار التي يمكن الاخذ بها هي حري

ها در ويعني ذلك ان من يخضع لعوامل لا قبل له ب ،وتوجيهها التوجيه السليم المتفق مع القانون 

به على ان  ةحيطمهي فعواطفه ورغباته من ليس كائن مجرد  دالاختيار فالفر  ةتنتفي لديه حري

 ة.في الحري ةالقانون هو الذي يحدد متى تعتبر هذه الرغبات والظروف قاهر 

 ةشرط الاسناد الفعل الى فاعله هو المفهوم الذي يوضح العلاق : والاسناد ةالجزائري ةالاهلي 

تحديد  وقد اختلف الفقه في ،الفعل على عاتق فاعله ةمتابعبين الفاعل والفعل يلقى  ةالموجود

وم ومنهم من يرى ان مفه، ذاتها  ةالجزائري ةمضمون الاسناد فمنه من يرى ان الاسناد هي الاهلي

ويرى البعض الاخر ان الاسناد المعنوي هو الركن  ة،الجزائي ةالاسناد اختلط بمفهوم المسؤولي

  ،لدى الجاني او المتهم ةويعرفه على انه المسلك الذهني او النفس الاثم ةالمعنوي للجريم

لاله تتقرر من خ ةالجزائي ةفعله ذي الاهلييالفعل المرتكب  ةهو حكم تقييمي على علاق فالإسناد

فوقوع الفعل يجعلنا نطرح تساؤل مفاده هل ان  هو هل ان الفعل  ،الفاعل من عدمها ةمسؤولي

اذ  ،فعللمرتكب ال ةبنعم تقوم على وجوب توافر الاهلي ةلما بان شرط الاجابيسند الى فاعله ع

لا يجب اسناد الفعل الى شخص مجنون او شخص او طفل غير مميز وبهذا يبدو وجه الارتباط 

وجود  يفترض فيه فالإسنادووجه الخلاف بينهما واضحا كذلك  ،واضحا ةبين الاسناد والاهلي

 فهي لا تقف عند توافرها فقط فمثلا في حاله الاكراه او ،لقيامه ةلاوليفهي من المبادئ ا ةالاهلي

اتق وضع الفعل على ع ةهو امكاني فالإسناد ةتعفي صاحبها من المسؤولي فإنها ةالقاهر  ةالقو 

 .بعد الاسناد ةتاليه ومباشر  ةكخطو  ةائيز الج ةفاعله بحيث تقوم المسؤولي
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 .1ة الجزائي ةموانع المسؤوليالمطلب الثاني: 

ص او على الاقل الانتقاالإرادة تتمثل في انعدام الوعي او انعدام  موانع المسؤولية الجزائية اما 

على الفاعل دون  ةويستحيل بالتالي توقيع العقوب ةالجزائي ةومنهما وفي الحالتين تنتفي المسؤولي

 ةته الاجراميبه متى توفرت خطور  ةالتدابير الاحترازي إنزال بإمكانان يخل هذا 

 انعدام الوعي ة عنالناشئ ةالجزائي ةموانع المسؤولياولا:  

 صغر السن ةقانون العقوبات نقول انها ثلاث إطارفي  ةمن خلال النصوص القانوني  

من  يتجرد الشخص ةوفي هذه الاحوال الثلاث الاضطراري عن السكر  ةالناشئ ةالجنون الغيبوب

 ةيتبعاته القانون وإدراكافعاله  ةعلى فهم دلالة الوعي او الادراك او انه يتجرد من القدر  ةملك

  :لذلك سنفصل في هذه المسائل كما يلي ةالجزائي ةولهذا يقرر المشرع امتناع مسؤولي

  السن أولا: صغر  

المشرع ان توافر هذين  ارتأىوقد  ،الاختيار ةعن الادراك وحري ةالجزائري ةتتوقف الاهلي

ي الاختيار تتطلب قدر من الوع ةالادراك وحري ةان درج رأىكما  ،العنصرين يتحقق في سن معين

لصغار  ةالجزائي ةوفي ضوء ذلك عالج المشرع المسؤولي ة،معين ةعمري ةيتوقف عند بلوغ مرحل

 .السن

 ةفان الوعي يعني قدر  ةرادعلى الوعي والا  أساسايعتمد  رأيناكما  ةالجزائي ةفقوام المسؤولي

 ولا شك في ارتباط الوعي، افعاله وتمييز ما هو مباح مما هو محظور  ةالشخص على فهم حقيق

بل ، يز الوعي او التمي ةبملك ةكامل ةلا يولد متمتع بصور  فالإنسان ةببلوغ الانسان سن معين
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وهي  ،للإنسانفي السنوات الاولى  تاكلية ينمو الانسان وتنعدم هذه الملك ةتنمو هذه الملك

 ةلفي مرح ةالواعي بتقدم السن وان ظلت منقوص ةثم تنمو ملك ةالطفول ةالمسمات بمرحل

 يختلف حكم مسؤوليته ةفعلا يعد جريم بولهذا فان الطفل الذي يرتك المتأخرة  ةالطفول

، 11_ 12ي في القانون السنيه التي يمر بها وهو ما تبناها المشرع الجزائر  ةعندها بحسب المرحل

كما انه عرف  ةسنه كامل 11بانه كل شخص لم يبلغ سن  ةالثاني ةالذي عرف الطفل في الماد

 ةمراحل عمريه تختلف مسؤوليته الجزائي بأربعخطر والذي فيه يمر الطفل  ةالطفل في حال

 ة.عما يقع منه من جرائم بحسب كل مرحل

ما يقع عة الجزائي ةيكون الطفل عديم المسؤولي ةفي هذه المرحل ة:ما دون العاشر  ةمرحل (1

حكم هذه  درجة خطورتها، ويستخلصهذه الجرائم او  ةمنه من جرائم اي كان طبيع

 ةلا يكون محلا لمتابعمن القانون السالف الذكر  15 ةالماد ةمما تنص علي ةالمرحل

 .11/12سنوات من قانون  11الطفل الذي لم يكمل  ةالجزائي

بهدف  ةرفع الدعو  ةعدم امكاني ةللطفل في هذه المرحل ةالجزائي ةالمسؤولي وسبب امتناع 

بير اان يطبق على الطفل اي تدبير من تد ةكما انه لا يجوز في هذه المرحل، عليه ةتوقيع العقوب

 .وهو الامر الذي سار عليه القضاء الجزائري في الكثير من قراراته ةاو الوقائي ةالاحترازي

 تهو ما نصو  ةسن 11وهي التي تبدا من سن العشر سنوات الى ما دون  ة:الثاني ةالمرحل (2

سنوات  11بقولها لا يكون الطفل الذي يتراوح سنه من  12-11من قانون  15 ةعليه الماد

 تنصوالتهذيب و  ة الى محل تدابير الحماي ةعند تاريخ ارتكابه الجريم ةسن 11الى اقل من 

سنوات  11من  يتراوح  من نفس القانون على انه يمنع وضع الطفل الذي سنه 11 ةالماد
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ويترتب على هذا النص ، مؤقته  ةولو بصف ةعقابي ةسنه في مؤسس 11الى اقل من 

 ةفي الماد ةسن 11السابق انه اذا كان الحدث قد تجاوز العشر سنوات من عمره ولم يبلغ 

ظ ان وتدابير التهذيب ويلاح ةى نوعان تدابير الحماياعلاه وهذه التدابير هي عل ةالمذكور 

  ة.لحريل ةسالب ةبياالحدث لاي تدابير عق ةرع الجزائري لم يخضع في هذه المرحلشالم

من  ةالثاني ةوتستخلص من الفقر  ة: سن 11سنه الى غايه  11مرحله بلوغ الحدث سن  (1

في  ةسن 11الى  ةسن 11بنصها على انه يمنع وضع الطفل البالغ من العمر  11 ةالماد

 اتخاذ اي ةالا اذا كان هذا الاجراء ضروريا واستحال ةمؤقت ةولو بصف ةعقابي ةمؤسس

وادماج الاحداث او  ةالتربي ةيوضع الطفل بمركز الاعاد ةوفي هذه الحال ، اجراء اخر

 . عند الاقتضاء ةالعقابيفي المؤسسات  بالأحداثبجناح خاص 

سنه يصبح  11سن  هسنه دون بلوغ 11ان الحدث الذي بلغ سن  ةومما يلاحظ في هذه المرحل

تجيز اخضاعه  11 ةادالممن  ةالثاني ةفنص الفقر  ةمخفف ةمسؤولا جزائيا لكن بمسؤولي

 ةرير مسؤوليولا ان كان الاصل هو تق 11 ةاو الاحترازي ةللعقوبات وليس فقط لتدابير الاجتماعي

 ،عام ةالاجرامي ةوالخطور  الخطأمبنات على  ةوهي مسؤولي ة،للحدث في هذه المرحل ةالجزائي

ي كان الجرم الذ إذاتختلف بحسب ما  ةفان العقوبات التي يخضع لها الحدث في هذه المرحل

 أخرى. ةمن ناحي ةاو جناي ةحنارتكبه يتمثل في مخالفه او ج

 جراءلإ فان الحدث يخضع  ةاو جنح ةالتي ارتكبها الحدث مخالف ةكون الجريم ةففي حال  

والتي تبدا من اللوم حتى  ،الذكر ة من القانون السالفالثالث ةنصوص عليها في المادالتدابير الم

ك انه ومعنى ذل ة، عن الحري ةاو مانع ةلحريل ةوسواء كانت التدابير غير مانع ةالمخفض ةالعقوب
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وقد عبر المشرع الجزائري على هذه عن عن  ة، عقوب ةفي هذه المرحل يجوز ان يفرض عن الحدث

الا اذا كان هذا الاجراء  11 ةمن نص الماد ةالثاني ةمن نص في الفقر  ةالثاني ةذلك بقوله في الفقر 

او  ةالتربي ةيوضع الطفل بمركز اعاد ةضروريا واستحاله اتخاذ اي اجراء اخر في هذه الحال

 .عند الاقتضاء ةبالأحداث في المؤسسة العقابيادماج الاحداث او بجناح خاص 

 ةالمانع فانه تفرض عليه التدابير ةجنايالحدث تكييفها التي ارتكبها  ةوفي حاله الجريم  

اعلاه اليها المشار  11 ةمن نص الماد ةالثاني ةمن الفقر  ةالخامس ةالمنصوص عليها في الماد ةللحري

 ةعليه نصف العقوبوتوقع 

 ةفي الفقر  ةالثاني ةوقد حدده المشرع الجزائري في الماد :ةالكامل ةالجزائي ةسن المسؤولي (4

في تحديد  ةتكون العبر  ةكامل ةسن 11تحت عنوان السن الرشد الجزائري بلوغ  ةالاخير 

في  وبهذا يكون سن البلوغ ةسن الرشد الجزائري بسن الطفل الجانح يوم ارتكاب الجريم

  ةسنه كامل 11هو  ةالمواد الجزائي

 للحدث في القانون الجزائري  ةالجزائي ةصور المعامل

فرضت تخفيف الوجوبي على  12-11فالمشرع الوطني في القانون  ةللعقوبات الجزائي ةبالنسب 

في الاصل  ةسن 11من عمره ولم يكتمل سن  ةسن 11الطفل الذي يرتكب الفعل وقد بلغ السن 

 .تخفض الى النصف ةان العقوب

سنوات ولم يبلغ  11وهو تدابير التي توقع على الطفل الذي بلغ  ة:او التهذيبي ةالتدابير التربوي 

 .من عمره ةسن 11السن 
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ير وتنحصر هذه التداب ةسن 11وهي تفرض على الحدث الذي تجاوز سن  ة:التدابير الاجتماعي 

واد اذا تعرض الطفل للخطر المنصوص عليه في الم ةفي الايداع في احدى المستشفيات المتخصص

من هذا القانون اذا تعرض امنه واخلاقه او صحته  ةالثاني ةالماد ةخاص ةوبصف 12 -11قانون 

و ا لإهمالاو انه تعرض  ةاو المؤسس ةاو المدرس ةاذا كان الظروف تربيته في الاسر  ،للخطر

او العنف او الاستغلال او للتشرد اذا حرم الطفل من التعليم او تعرض مستقبله  ساءةالإ 

 .للخطر

لي او مرض عق تأثيرتحت  ةعلى الحدث الذي تقع الذي منه جريم وتفرضالعلاجية: التدابير  

ابا مص ةعلى الادراك او الاختيار او كان وقت الجريم ةنفس ي او ضعف عقلي او الذي فقد القدر 

وحريته في الاختيار وتتخذ هذه التدابير وفقا  إدراكاو ضعفت على نحو جسيم  ةمرضي ةبحال

  12 -11في قانون  ةالمقرر  للأوضاع

 ة:الجزائي ةالجنون كمانع للمسؤوليثانيا: 

وذلك  ةعلى من كان في حال جنون وقت ارتكاب الجريم ةلا عقوب "على ما يلي 45 ةتنص الماد 

"الاخير  ةالفقر  21 ةدون اخلال بنص الماد
ّ
  ة

تتكون من عناصر ثلاث هي الركن المادي والمعنوي والشرعي فهل  ةفكما هو معلوم ان كل جريم

 .تتوفر هذه الاركان في افعال المجنون 

الجنون الذين تحدثوا عنه هو المطلق الذي يفقد المصاب به كل تمييز بين ما هو خير وما   

لقيام المتفق عليها من طرف المجتمع ومنها عدم الاضرار وفق ل ةهو شر بحيث لا يستطيع اراد
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وهو لا يدري انه يرتكب جرما فهو عديم الادراك لما يفعل  ةلا شعري ةبالغير فيقوم بفعله بصور 

اعلاه حين  ةالمذكور  45 ةفلا يمكن ان يحاسب على فعله هل الامر الذي جاء به المسرع بالماد

 ةفي حال جنون وبذلك اعفاهم المسؤولي ةت ارتكاب الجريمعلى من كان وق ةنص على ان لا عقوب

عقاب مع الاعفاء من ال ةلا يعني الادان ةلا عقوب ةعن فعله والمقصود في النصب بكلمة الجزائي

 لان الجنون ليس ةوجود الاعذار القانوني ةفي حال الشأنكما فهم البعض من ذلك فمثل ما هو 

ان الجنون  ةالعليا فقد رسخت فكر  ةبالمحكم ةالجزائري ةلغرفالى احكام ا ةعذرا قانونيا فبالعود

المطلق ليس عذرا قانوني فلا يمكن لاي قانون ان يقول خلاف ذلك والدليل قطعي المشرع في 

من قانون اجراءات  151 ةجعل المجنون غير مسؤول عن فارس جزائريا ما ورد بنص الماد

اءته غير في حاله الحكم ببر  ةالمتهم بمصروفات الدعو والتي تنص على انه لا يجوز الزام  ةالجزائي

وقوع الحادث فيجوز  ةجنون اعترضته حال ةالمتهم بسب بسبب حال ةانه اذا قض ي ببراء

 المصاريف كلها او جزء منها ةان تجعل العاتق ةللمحكم

الجنون وقت ارتكاب الفعل الامر الذي يفيد بان  ةهو حال ةلقد بين المشرع سبب البراء  

 ولكنه غير مسؤول عنها بسب ةالمجنون غير مسؤول جزائيا عن فعله رغم وصف الفعل بالجريم

في  هوان كان جائزا وضع ةوما دام غير مسؤول فلا تجوز ادانته ولو بدون عقوب ةحالته العقلي

ولا  نه ا جتمع وهذا لا يشكل في حد ذاته اذالخطر عن الم لأبعادكتدبير امن  ةاستشفائي ةمؤسس

من نفس  111 ةبل اجراء احترازيا حتى لا يتكرر الفعل فقط وفي المجال الجزائي فان الماد ةعقوب

لمذنب على المتهم ا ةبصيغ ةفي منطوق قرار الاحال ةوارد ةالقانون تفرض طرح سؤال عن كل واقع

انه لا يعتبر مسؤول جزائيين الشخص الذي على  ةهذا وقد نصت كثير من التشريعات صراح
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واحد من قانون  122 ةنسط على ذلك الماد اموهو في حال جنون وقت الوقائع ك ةيرتكب جريم

العقوبات الفرنس ي وصارت عدل على دربه هي دربها كثير من التشريعات لا داعي لذكره فالجنون 

لمصاب التي لا يفقد فيها ا ةالخفي درجات والطبيب المختص هو الذي يحدثها ففي الحالات التي

من  21 ةوهو ما اشارت اليه الماد ةبها ادراكه كليا يبقى مسؤولا نسبيا ويعاقب عن افعاله المجرم

يكون  ةاستشفائي ةبقولها ان الحجر القضائي في مؤسس ةغير مباشر  ةقانون العقوبات بصور 

غير  ةه او ببراءته او بانتفاء وجه الدعو والعفو عن ةالمتهم بإدارة بموجب اي امر او حكم او قرار 

او  الإدارةالى  ارةفالإش ةثابت ةانه في الحالتين الاخيرتين يجب ان تكون مشاركتي في الوقائع المادي

 ةلمحكمبا ةالجزائري ةعقابه حين يكون مرضه خفيفا وقد اصدرت الغرف ةالعفو تفيد امكاني

  د.في هذا الصد ةقرارات كثير  العليا

هوم تصبح محلا جدل فيما لو اردنا توسيع مف ةوالجنون بمعناه العام لا يثير اشكالا ولكن المسال

التي تصيب المرء وتضعف عقلا  ةوالعصبي ةالجنون ليشمل كل الحالات الامراض النفسي

ا الجنون بمعناه ةحالات الى جانب حال ةاثبت وجود عد ةفتقدم العلوم فتقدم العلوم الطبي

كالعته وجنون العقائد  بإعمالكعلى التحكم  ةف شعور المرء وتفقدها القدر الضيق تضع

 ةكالصرع او الهستيريا او الشخصي ةوجنون الحريق والامراض العصبي ةوجنون السرق ةالوهمي

وغيرها فهل تدخل كل هذه الحالات وما يمكن ان يكتشف طبيا من حالات اخرى تحت مفهوم 

 . ةانع المسؤوليالجنون باعتبارها مانعا من مو 

على من كان في حال جنون  ةلا عقوب همن قانون العقوبات وعلى ان 45 ةتنص الماد ة:فكره عام 

على هذا النص  ، ويؤخذ21 ةمن الماد لثانيةا ةبالفقر  وذلك دون الاخلال ةر ارتكاب الجريماواخت
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 رغم الفارق القانوني بين موانع العقاب ةالجزائي ةالخلط بين امتناع العقاب وامتناع المسؤولي

 ةوليوبين موانع المسؤ  ةمن جه ةالجزائي ةورغم توافر المسؤولي ةالتي تتوافر رغم وقوع الجريم

 أخرى. ةمن جه ةالجزائي

 ةحديثال ةالعقل لا يتفقان مع المعايير العلمي ةلقد اثبت العلم ان لفظي الجنون وعاه  

عقاب بلا استبدلت مصطلح لا والتي  45 ةفي تفسير نص الماد العليا راي ةلذلك كان للمحكم

  :توافر ثلاث شروط ةالجزائي ةالعليا لامتناع المسؤولي ةوفقا لتفسير المحكم ةجريم

 توافر الاضطراب النفس ي او العقلي 

 ان يؤدي هذا الاضطراب الى فقدان الادراك او حريه الاختيار 

 ان يكون ذلك معاصرا لارتكاب الجريم 

 هذه الشروطالمقصود من تبيان  يأتيوفيما 

 : الاضطراب النفس ي او العقليأولا: 

العليا الذي فسر مصطلح لا عقاب بلا  ةمن قبل المحكم 45 ةسابقا ان تفسير المادذكرن  

حيث جعل من تتحقق فيه الجنون المطلق بامتناع  ،له فرق كبير في هذا المجال ةمسؤولي

حدث الذي ي يلتطور الطبي الحديث الذي جعل من الجنون المرض وا ن،لسبب الجنو  ةالمسؤولي

 ةمحكمالاختيار فمتى ثبت لل ةوهو فقدان الادراك وحري ،كبيرا في الانسان وتأثيراضعف عقليا 

فانه  ةالاختيار وقت ارتكاب الجريمة من واقع تقارير الخبراء ان مرض المتهم ادى الى فقده لحري

 .ةالامراض العقلي ةلا يكون مجديا بعد ذلك البحث في الوصف الطبي للمرض من زياد
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 ة: معاصر لوقت ارتكاب الجريم ييكون الاضطراب النفس ي او العقل ثانيا: ان

و ما وه ةالاختيار معاصر لارتكاب الركن المادي للجريم ةيجب ان يكون فقدان الادراك او حري 

قانون واحد  121ةالعليا لذلك وكذا الماد ةوتفسير المحكم أعلاه، ةكور المذ 45 ةالماد أكدته

ثر من عدمه فلا يؤ  ةالجزائي ةتواصل المسؤولي ةعقوبات فرنس ي وهو امر بديهي ذلك ان قضي

ان يحدث الاضطراب النفس ي او العقلي في وقت سابق او لاحق على ارتكاب  ةفي انعقاد المسؤولي

لاجراءات في سير ا ةالاقتراب النفس ي او العقل اللاحق على الجريم بتأثيرهذا دون اخلال  ةالجريم

 ةومن وجوب وقفها في هذه الحال ةطبقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجزائي ةالجزائي ةالدعو 

ان فاذا ك ةبالجريم ةيتطلب هذا الشرط ان يكون الاضطراب النفس ي او العقلي علاق  

اذا  سئولامفانه يعد  ،القتل ةويا على نحو يقوده الى ارتكاب جريممثلا مصاب بالبارون مالمته

واذا اصيب المتهم باضطراب نفس ي او عقلي لاحق على وقوع  ة،ليس لها علاق ةجريمالارتكب 

 ةبسبب تعرضه لحادث او غير ذلك من الاسباب مما ادى الى فقدان الادراك او حري ةجريم

لم يؤثر ذلك على مسؤوليته  ة،ديم دفاعه في الدعو دون قدرته على تق ةالاختيار مما حال

يوقف  ةفي هذه الحال ةوفقا لنصوص الاجراءات الجزائي ةولكن يؤثر على سير الدعو  ةالجزائي

يجوز لقاض ي التحقيق او  ةوفي هذه الحال، عليه او محاكمته حتى يعود الى رشده ةرفع الدعو 

 ةعقوب ةاو جنح ةجناي ةاذا كانت الواقع، ةعو المنظور امامها الد ةاو المحكم ةالعام ةالنياب

الى ان  ةاو العقلي ةالنفسي للأمراض ة المعد صحاتالحبس اصدار الامر بحجز المتهم في احد الم

ي انه اشار الى الاضطراب العقل ةومما نلاحظ على قانون الاجراءات الجزائي ،يتقرر اخلاء سبيله
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بدليل  الاضطراب ةالمعنى القانوني لنوعي ةولكن هذا لا يؤثر على وحد ،دون الاضطراب النفس ي

 النفسية. للأمراض ةالمعد صحةاعه في المديجوز ا ةان المتهم في هذه الحال

  الشعور او الاختيار إنقاصحكم الاضطراب النفس ي او العقل الذي يؤدي الى  

 اثبات الاضطراب النفس ي او العقلي

او  ةالجزائي ةمان على المسؤوليضالنفس ي او العقلي سواء ك يعد اثبات الاضطراب  

كان هذا  الموضوع ولما ةتدخل في مطلق تقدير محكم ةموضوعي ةمسال ة،كعامل في تفريد العقوب

ردها دون لا تستطيع ان تشق طريقها فيها بمف ةفان المحكم فنيهاو  ةتقني ةالاثبات يتعلق بمسال

ثبت من تفلها ان ت الوقائع تعود الى ان ةالمحكمارها ، فعلى قر الرجوع الى اهل الاختصاص في 

يباشرها  عندما ةمن الدق همته فيها الكثير الخبير ومة وتبلغ مهم ة،ذلك عن طريق اهل الخبر 

وكذلك الحال عندما يبحث ة اسابيع او شهور او سنين على حسب الاحوال من الواقع ةبعد عد

وقت  يكون في هبحث هرغم انة  ام لا، لجريملفيما اذا كان الاضطراب النفس ي او العقل معاصر 

 . ةانتهى فيه هذا الاضطراب او عندما يمكن المتهم ارتكاب من الجريم

ترى وط لا النفس ي او العقلي مشر  الاضطرابلبث في اثبات لبتعيين خبير  المحكمةعلى ان التزام  

سليمه وذلك بناء على  ةالمتهم ان قواها العقلي ةحال ةمن ظروف الحال وقائع الدعو  ةالمحكم

او  ةزائيالج ةفي نفي المسؤولي يالاضطراب النفس ي او العقل ةوبناء على اهمي ة،اسباب سائغ

ا رد عليهتحقيقها وال ةالتي توجب على المحكم ةتخفيفها فان الدفع به يعد من الدفوع الجوهري

 لإنه ،النقض ةامام محكم ةمر  لأول ردا سائغا وان كان الحكم باطلا وليس للمتهمين يدفع بذلك 

وليس له ايضا ان ينعى على الحكم  ةلا ما كان له امام هذه المحكم ةيستلزم تحقيق الموضوعي
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ما  ةلا تلتزم بتقص اسباب انعدام المسؤولي ةالمطعوم فيه اغفال التحدث عن ذلك لان المحكم

 .  لم يدفع بذلك امامها

 الاكراه.المانع الذي يحول دون توافر حريه الاختيار 

الاختيار بعيدا عن اي  ةدون ان تتوفر لديه حري ةقد يرتكب بالجان الجريم   

ويكون ذلك اذا كان  ،مرض نفس ي او عقلي واضح لأيعوامل تؤثر في ادراكه ودون الخضوع 

 بالإكراهلسبب ليس في استطاعتهم مقاومته وهو ما يسمى  ةمدفوعا ارتكاب الجريم

الاختيار ويختلف المقصود  ةعدام حريان في هذا الصدد هو ما يتحقق من بالإكراهوالمقصود  

 ةاب هو انعدام الرضا لدى المجني عليه بوسيلصوالاغت ةلدى الجاني كمان في السرق بالإكراه

 إنمافورغم هذا الاختلاف في المعنيين  ،ارتكاب جريمته عنده مما يسهل على الجاني ةقوى المقاوم

ن وفي هذا الصدد فا ةيشتركان في تعطيل حريه الاختيار التي لا مجال عند اعدامها للمقاوم

فقره اثنين على انه لا يسال جزئيا الشخص الذي  122 ةقانون عقوبات الفرنس ي نص في الماد

يتصرفه تحت ضغط قوى او اكراه لا يملك مقاومته وهو على خلاف الاضطراب النفس ي او 

 يالادراك ولا يرجع الى مرض نفس ي او عقل رالعقلي فانه يحدث رغم طواف

 عنوي ويتعين التمييز بين نوعين من الاكراه هما الاكراه المادي والاكراه الم

 الاكراه المادي 

يستحيل على الشخص مقاومتها تسيطر على  ةيقع الاكراه المادي بتوافر قوى مادي  

مصدر  في يد ةادا ةفيكون بمثاب ة،حركته وتسخرها تسخير نحو التسبب في احداث النتيج
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لك كذلتوقيع و  ةمثال ذلك من يمسك بيد اخر ويضع بها قلما ثم يحركها بالقو  ،الاكراه المادي

بسبب انها احد الاشخاص قد خلع عنهم  ةومن يظهر عاري امام المار  د،شان السائق الذي يقو 

سبب مصدر ب ةالاجرامية وقعت النتيج ةالمحجوزات يوم البيع بسبب حريقه عليها في هذه الامثل

 الاكراه المادي لا بسبب من نسب اليه الفعل وفي هذا النوع من الاكراه المادي لا يقع السلوك

بل يعد هذا السلوك المادي فيكون هو مرتكب  ةعلى احداث النتيج اكرههالاجرامي ممن 

 ةالجريم

 ةاو العضوي ةالصحي ةالى سبب داخلي يعود للحال ةكراه عدم اراداوفي هذا النوع من   

 ،ول اليهاالتي تكفي تذكره سفره للوص ةللشخص كمن يغفوا في اثناء ركوبه قطار فيتجاوز المحط

من محل بينه وبين الانفاق على زوجته وسائق  ةومن اصيب بمرض اعجازه عن العمل المحال

 ةقلبي ةنوب تعتريه الذي ةالسيار 

الاكراه المادي هو ضغط يمارس على اراده الشخص فيؤدي الى محوها مما يضع الشخص في 

ه المجرد حركفلا ينسب اليه سلوك اجرامي ب ةالارادي ةموقف سلبي مجردا افعاله من الصف

لفعل ذاته يمحو ا ةالمادي فهو بمحوه الاراد للإكراهعضويه وبهذا التعريف يتضح الدور القانوني 

لا يقوم  ةالارادي ةوالنقص المتجردان من الصف ةالعضوي ةعنصر اساس ي فيه فالحرك ةاذ الاراد

بغير   قيام لهذا الركناذ لا ةواذا انمح الفعل زال الركن المادي للجريم ،القانون  ةبهما فعل في لغ

لم ترتكب اصلا وعلى هذا النحو  ةه عن الجريمتفعل ومن ثم لا يكون محل البحث في مسؤولي

  يمة.ر وانما هو مانع من توافر الركن المادي للج ةفلا يوصف الاكراه المادي بانه مانع للمسؤولي
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يسلب الشخص  بانها العامل الذي ةالقوى القاهر  ةنقض المصريالكما عرفت محكمه   

 دفعا.عمل لم يرده ولم يكن يملك له  نارادته فيرغمه على اتيا

التي وجد عليها المكره حتى يقدر  ةوهنا يجب على القاض ي ان يراعي الظروف الشخصي  

كراه في ارادته ولا جدال فان التقدير الشخص ي الكامل لظروف المكره قد الإ تأثيرتقديرا مدى 

ولكن ذلك لا يحوز ان يؤدي الى اهمال  ،عنه للإكراه ةالنفسي ةلعلاميكون مستحيلا بعد زوال ا

ان يضع القانون في تقديره زمن ومكان الحادث  ةالجانب الشخص ي للفرد المكره ومن الحكم

وظروف استعمالها ويتفق هذا الجانب الشخص ي مع مبدا تفريد  واداتها الماديةالاكراه  ةووسيل

 .العقاب

دي يعدم الما فالإكراهلا يستطيع الشخص مقاومته ولا دفعه  ان الماديويشترط الاكراه   

مقاومته فاذا امكن للشخص دفع هذا الاكراه فان  ةالشخص الامر الذي يفترض استحال ةاراد

اب فمثلا اذا داهم الضب ة،عن ارادته هو وحريته في الاختيار لا تزال قائم ةافعاله تكون معبر 

فلا  ،سيارته فصدم المجني عليه قيادةولكنه استمر في  ةالرؤي واستحالت عليه ةسائق سيار 

المادي ما دام انه كان في مقدوره دفع هذا السبب والتوقف على جانب  بالإكراهيجوز له التضرع 

تي يمر ال ةويجب تقدير هذا الشرط بمباريات الظروف الشخصية، انوار السيار ة الطريق واضاء

 . بها بلاد العالم

لا  هلإنفي حكمها الى معيار موضوعي مجرد وهو معيار غير عادل  استندت ةالمحكم والواضح ان

 ةمعين على دخول بلاد ةومنها على سبيل المثال قدرته المالي ،للمكره ةيقدر الظروف الشخصي
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والعيش فيها كما ان المعيار الموضوعي لا يتفق مع مبدا تفريد العقاب الذي يعبر عن الظروف 

 .مللمته ةالشخصي

ان لا يكون الاكراه متوقعا بسبب صدوره بناء  ةالفرنسي ضالنق ةوقد اشترطت محكم  

 1هذا الشرط باستنجاءعلى خطا من تعرض له وعنيت 

الى  مما ادى ةعاجل ةجراحي ةعملي لإجراءفي التوجه  تأخروبناء على ذلك فالطبيب الذي   

 ة،المار  حدأبسبب القبض عليه لاعتدائه بالضرب على  بالإكراهالمريض لا يجوز له التذرع  ةوفا

على لعيب  بناء بالإكراهعلى قيادتها لا يجوز له التضرع  ةالذي يعجز عن السيطر  ةوسائق السيار 

 .ما دام انه كان يعلم بهذا العيب ولا يصلحه قبل وقوع الحادث

ب في تسب إذا بالإكراهالسائق بالمرض لا يجوز ان يكون اساس لتمسكه  ةكما ان اصاب  

 رغم هذا ةلمرضه ما دام انه قاد السيار  ةالسليم ةبسبب عجزه عن القياد ةالمار  أحداصابه 

 .2المرض

كان سبب  إذا ةالتهرب من الجندي ةبتوافر جريم ةالنقض الفرنسي ةوقضت محكم  

 3ارتكبها ةالتخلف هو القبض على الجندي لجريم

وجوده  ةيجنت ةبسبب حجزه في قسم الشرط ينتهجندي لم يستطع اللحاق بسف بإدانةوقض ي  

 .سكر في طريق عام ةفي حال

                                                           
1 Crime 24 avril 1937 DH 429 
2  crimes 14 Février 1975 bulle numéro 57 
3 crimes  6mai 1970  bulle  numéro 159 
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 ان يكون المتهم قد وقع طتاشتر  ةالفرنسي ضالنق ةوالواضح ان هذه الاحكام ان محكم  

ينفي عدم توقع سبب الاكراه وواقع الامر ان هذا التدقيق في شروط  ةفي خطا سابق على الجريم

غير العمدي وليس من  الخطأيندرج تحت بحث معيار  ةكراه بوصفه مانع للمسؤوليالا

 هي بما اذا كان مصدر الاكراه لا يمكنة فالعبر  ،الاكراه المادي إطارالموضوعات التي تبحث في 

 .تجنبه او مقاومته ام لا بما يعدم اراده الشخص

 الاكراه المعنوي  :ثانيا 

بجسمه لحمله على  سالانسان دون المسا ةبضغط على اراديتحقق الاكراه المعنوي   

وقد يكون الاكراه المعنوي لسبب خارجي مثل من يهدد  ،مقاومتهو التوجه نحو سلوك معين 

 لغيأفاتيح المؤمن على ما بداخلها وذلك على نحو مشخص بذبح امراته او واولاده ما لم يسلم 

 هذا الشخص في الاختيار تحري

ا في كم، هديد ممارسته على الشخص نفسه او على شخص عزيز لديهويستوي في الت  

لتهديد وقد يصاحب ا ،هتعلى اراد وتأثيرهالتهديد  ةجسام المثال السابق ويتوقف الامر على مدا

نوعا من العنف يقع على الجسم الشخص يضعف من ارادته مع التهديد بالاستمرار في هذا 

 .كراهالعنف حتى يتحقق مقصد من صدر عنه الا

نويا بسبب المكره مع يأتيها ةالعضوي ةويتميز الاكراه المعنوي عن اكراه المادي في ان الحرك  

شل حريته في الاختيار اما الاكراه المادي فيكون الخاضع له مجرد اداه في يد من يباشر عن قوه 

 .مصدره دائما البشر أسري بخلاف الاكراه المعنوي فانه  أدمىاو بسبب  ةطبيعي
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لا يعد ذلك اكراه  ةولا يتوفر الاكراه بمجرد التحريض فمن يحرض اخر على ارتكاب جريم  

ا لا هذ تأثيرالذي يحرض شخصا على شراء مخدرات له فان  ةمعنويا مثال ذلك ضابط الشرط

 يمكن مقاومتها ولا يعد اكرام معنويين ويسال الضابط بصفته ش

باستخدام وسائل غير  ةر من رجل الشرطاقترن التحريض الصاد إذاومع ذلك حكم انه   

التي وصلت الى حد الخداع الذي اخذ المحرض حريته في الاختيار  ةمشروعك الطرق الاحتيالي

ابريل سنه  21فان ذلك يعود من قبيل الاكراه المعنوي وهذا ما قضت به محكمه تولوز في 

1442.  

 والاكراه المعنوي  ةالتمييز بين الضرور 

يشترط في  ةوالاكراه المعنوي يجب استجداء الفروق الاتي ةالتمييز بين الضرور في سبيل   

يث ح ان تؤدي الى ذلك ةالجانب بينما لا يشترط في الضرور  ةالاكراه ان يؤدي الى انعدام اراد

ال ولكن ح ةلدى الشخص عند ارتكاب الجريم ةالمعيار الوحيد في الاكراه هو عدم توفر الاراد

 بب الخطر الجسيم المحدق بهضعفها بس ةضرور 

يفترض الاكراه المعنوي وجود صراع بين ارادتين تتغلب فيه احداهما على الاخرى فلا   

ها فان ةالضرور  ةاما حال ةالغالب ةسوى ان ينصاع الاتجاه صاحب الاراد ةيملك صاحب الاخير 

 ةل المصلحيفي سب ةالاقل اهمي ةتفترض وجود صراع بين مصلحتين فيضحي المضطر بالمصلح

 ة.بالرعاي أجدراخرى 
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ري على اخرى وتتصلى متناسبا بين الفعل الضرو  ةتفضيل مصلح ةالضرور  ةولذلك تفترض حال 

لا تقتض ي ان بين المصالح و  ةعليه بينما الاكراه المعنوي لا يتطلب اي مفاضل ةالمترتب ةوالنتيج

 .يتناسب بين الخطر الذي تعرض له المكروه والضرر الذي سيوقعه

ضغط بل يكفي مجرد ل ةالمكروه شروط معين يعترضهلا يشترط القانون في الخطر الذي   

 جسيم على ارادته يؤدي الى تجريده الاختيار

وقد ذهب البعض من القائلين الاكراه المعنوي وهو خلط بين سببين مختلفين في   

الاختيار بينما الاكراه المعنوي الى وجوب توافر شروط  ةكما بينا لا تؤدي الى فقه حري ة،الضرور 

 تؤدي الى كما بينا لا ةفالضرور  ،لقيام الاكراه المعنوي وهو خلط بين سببين مختلفين ةالضرور 

ارتكاب  ةينبني فانه اذا جاز في ضرور  ،الاختيار بينما الاكراه المعنوي يتطلب ذلك ةفقط حري

كانت علاقته بالجانب فلا يجوز ذلك في حاله الاكراه الا  أيانفس الغير  ةمن اجل وقاي ةالجريم

بحيث يعد الخطر الذي يتهدد الغير خطرا مهددا لشخص  هبالمكر  ةاذا كان لدى الغير صله وثيق

المكره المعنوي بنفس بنفسه وتماشيا مع ذاته شروط الاكراه المعنوي فنرى انه يؤدي الى امتناع 

بالغه بحيث  ةحيوي ةهددا لمال المكره بشرط ان يكون لهذا المال قيممتى كان متى كان م ةالمسؤولي

 ةيؤثر هذا التهديد في خوف صاحب المال على النفس واخيرا فان تنظيم المجتمع لشروط الضرور 

 ولكنه لا يتفق مع الاكراه الذي لا يشترط فيه غير مجرد للإباحةيتفق مع وضعها بوصفه سببا 

 .الاختيار ان يفقد المكره حريته فيه

 فإنهالا  ةلا يشترط في الاكراه ان يكون المكره سببا في ايقاع الاكراه عليه بخلاف الضرور   

 لإباحة. كأساسالتوازن بين المصالح  ةفي اقام لأهميتهتتطلب هذا الشرط 
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الاكراه المعنوي فاذا توافرت  ةتختلف عن دائر  ةالضرور  ةحال ةويتضح مما تقدم ان دائر   

في  ةومن حيث الاثار يختلف الاكراه المعنوي عن الضرور ، والاكراه في وقت واحد ضرورةشروط 

ره اي تطابق للجان المك الجزائرية الأهلية هبناء على سلب ةالجزائي ةانه يؤدي الى امتناع المسؤولي

خلاف هذا ب الجنائية المسؤوليةيؤدي الى امتناع  الجنائية الأهليةطائرتان تغلبت فانعدام 

سببا  تفقد حريه الاختيار وانما تعيد لآنهاللمضطر  ةالجزائي ةلا تؤثر في الاهلي فإنها الضرورة

 للإباحة.

 الفجائي والحادثالتمييز بين الاكراه المعنوي  

الفجائي هو سبب غير متوقع يتوافر لدى الشخص سوف يؤدي الى ارتكاب  الحادثة  

بشخص نائم على القضبان ان يتمكن من التوقف  يتفاجأمثال ذلك قائد القطار الذي  ةالجريم

ب غير العمدي بسب الخطأامامه في  بالسيارةالذي يصطدم  السيارةقبل الوصول اليه وقائد 

 .لدى شخص المعتاد مثل هذه الظروف نتيجةعدم ان كان توقع 

غير  أالخطالعمد او  ةولكنه يزيل عنها صف ةمحو الاراد ةالفجائي ةولا يترتب على الحال  

ر في لا يؤث لآنه ةولا يعد مانعا من موانع المسؤولي ةالعمدي اي انه يمكن المعنوي يعني جريم

الاختيار او الاثنين معا  ةاو حري إدراكعلى الذي يحول دون تواصل  مرالا الجزائية  الأهلية

 .عن التخدير او السكر ةالناشئ ةالغيبوب

لعقل وتثبيط همته ويبدو ظاهريا ان يؤدي شرب الخمر والمخدرات الى تقليل نشاط ا 

على التمييز العقلي فقد يصل في  ةتحدث نوعا من فقدان القدر  ةعام ةهذه المسكرات بصف
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 ويصبح الانسان فاقد ةالتخدير الكلي فيضعف كل عوامل السيطر  ةبعض الاحيان الى درج

 .لعقله ووعيه

الغراء جعلت من هذه المسكرات جرائم حدود والتي  ةالاسلامي ةلذلك نجد ان الشريع  

 ة.ليلاو ق ةيعاقب عليها بالجيل بالجن واكدت على تحريم الخمر بجميع مسمياته سواء كثير 

 


